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 قاعدة الإغلاق الحكمي وأثرها في تعديل القوة الملزمة للعقد
 

 

 

 نامق براخاس ئاسؤس
 قسم القانون –جامعة التنمية البشرية، كلية القانون والسياسة 

 

 

 

 
 المقدمة

 وأ هميتها:المدخل التعريفي لموضوع البحث  -

نما عند التنفيذ أ يضاً، حيث ا ن بنود العقد تتحول، بعد تكوينه ا لى    قانون يفرض نفسه، العقد شريعة المتعاقدين قاعدة لا تحكم العقد عند التكوين فقط، وا 

سن النية والثقة بين الناس، وهذا ما يسمى ولا يمكن خرق قدسيته. أ ي أ ن العقد متى نشأ  صحيحاً ونافذا يجب، تنفيذه طبقاً لما أ ش تمل عليه وبما يوافق ال 

لزامية العقد لا تق  تصر على ماا اتفاق علياه مبدأ  القوة الملزمة للعقد. ومتى كان العقد ملزما لطرفيه لا يمكن أ ن ينفرد أ حد ال طراف بنقضه أ و تعديله. وحدود ا 

 .ة والعرفية، وما تتطلبه العدالة، وما تفرضه طبيعة الالتزام المتفرغ من العقدالمتعاقدان فقط، بل يشمل كل ما يعتبر من مس تلزماته  وفق القواعد التشريعي

ياذ ماع مسا تلزمات وعند تنفيذ العقد يقاس مدى التزام المدين بالعقد بالطريقة التي ينفذ فيه، وموافقته مع مس تلزمات العقاد، أ ي ماات تقاتبار طريقاة التنف 

الوفاء، ومات تباعدت طريقة التنفيذ عن مس تلزمات العقد، أ عتبر المدين مخلًا بالتزاماته العقدية. وبما أ ن المدين العقد، أ عتبر المدين على الطريق الصحيح في 

اتاح قد يخرج عن الطريق المرسوم في بعض الالات لصعوبة تنفيذ الالتزام مان ةاة، وواعوبة  المواءماة باين الواروف وطارق التنفياذ مان ةاة أ خارى، 

 .عتراض على مسلك المدين متى تاه مغايراً للعقد استنادا ا لى القوة الملزمة للعقدالقانون للدائن الا

على الرغم ولكن هذا الق الممنوح للدائن ليس حقا مطلقا، بل يقيده ما ودت منه من فعل أ و قول اوحى للمدين سلامة مسلكه في تنفيذ العقد، أ ي أ ن و 

لا ان الدائن ق قرات حق الاعتراض للدائن، ا  يقافه بما ودت منه سابقاً، أ ي يتم ا غلاق باب الاعاتراض علياه، وهاذا ماا يسامى بقاعادة الاغالاق من ا  د يتم ا 

ضافاء الكمي التي اخترناها موضوعا لدتاستنا هذه. وأ همية هذه الدتاسة توهر في بيان حدود هذه القاعدة، واثرها في تعاديل القاوة الملزماة للع قاد، ساواء با 

 .نة في العقد أ و حتى خلق بنود جديدة، أ و من خلال تجريد التزام  عقدي من قوتها الملزمةالالزامية على بنود معي 

 

 الهدف من البحث: -

 نحاول من خلال هذه الدتاسة تحقيق عدة أ هداف منها:

 تعريف قاعدة الا غلاق الكمي وبيان أ لية عمل هذه القاعدة في نطاق العقد. .1

 محاكم الا عتماد على هذه القاعدة لتحقيق العدالة للمتعاقدين وتحقيق التوازن العقدي.بيان كيفية التي من خلالها يمكن لل .2

 بيان الالات التي من الممكن الا عتماد على هذه القاعدة لبناء حكم عادل بحق اطراف العقد. .3

 

 منهجية البحث: -

ذ نقوم بتحليل ال حكام المتعلقة  بقاعدة الا غلاق الكمي ونبين كيفية تطبيقها في نطاق العقد. نعتمد في كتابة هذا البحث منهج التحليلي، ا 

 

 مشكلة البحث: -

لا انه لم يتمكن من حل مشكلة ثغرات  تكمن مشكلة هذا البحث في عدة جوانب، أ ولًا أ ن القانون المدني العراقي على الرغم من تعددية مصادت ال حكام فيها ا 

عتماد على مصادت القانون فقط، ذاا وجدنا أ ن الا عاتماد عالى قاعادة فقهياة كقاعادة معينة في القانون، حيث هناك مواقف قد لا يتم كن القاي  الكم فيها بلا 
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ن الا غلاق الكمي وس يلة مساعدة لسد هذه الثغرات. وثانياً أ ن التكلم عن قاعدة غير شائعة في النوام القانوني اللاتيني يواجه مشاكلة بياا

قناع القضاء لل خاذ  القاعدة بشكل الكافي وبيان أ لية عملها من ةة لكون هذه القاعدة ولد ال ن لم يتبلوت معالمها بشكل كافي في النوام القانوني اللاتيني، وا 

 بها من ةة ثانية.

 

 خطة البحث: -

 نقسم هذا البحث على ثلاثة مباحث بالشكل ال تي:

 التأ ويل الفكري لقاعدة الا غلاق الكمي. المبحث ال ول:

 قاعدة الا غلاق الكمي وأ ثرها في ا ضفاء القوة الملزمة على العقد. الثاني:المبحث 

 قاعدة الا غلاق الكمي وأ ثرها في تجريد العقد من القوتها الملزمة. المبحث الثالث:

 

 

 

 

 المبحث ال ول

 التأ ويل الفكري لقاعدة الا غلاق الكمي
ليها المحاكم  لبناء احكامهم في ال ماكن التي لا يمكن تحقيق العادالة الا غلاق الكمي قاعدة من القواعد الفقهية التي بدأ ت تجد  سبيلها ا لى نطاق القانون وتستند ا 

لا أ نه من الممكن ا يجادها في ووت وأ   نماط مختلفة في الفقاه بالاستناد على القانون فقط، وعلى الرغم من أ نها من القواعد المقرتة في الفقه الانجلو سكسوني، ا 

 بيان مفهوم القاعدة وأ ساسها القانوني يجب تعريفها وتاويلها والوقوف على أ نواعها المختلفة.اللاتيني، ول 

 

 

 

 المطلب ال ول

 تأ ويل قاعدة الا غلاق الكمي وتعريفها
( estoupailومامة )( والتي تعني الا يقاف، estoppe( من مامة فرنس ية قديمة )estoppel( وك ول تأ تي مامة )estoppleالا غلاق الكمي ترجمة لكلمة )

يقاف التناقض أ و الخلل الاول في وضع معين والتي تعني)سدادة المقبض(، والتي تشير ا لى ا 
(1)

، والكلمة بادأ ت تسا تمدم في الاال القاانوني للا شااتة ا لى 

س تعتله، وذلك ا ستناداً ا لى أ ن الوعد اذاي تم من قبله قد تم الا عتما س تعتل حق وعد بعدم ا  د عليه من قبل الطرف ال خرمنع المتعهد من ا 
(2)

. وهذه القاعدة 

ساابق  من القواعد المعروفة في الفقه الانجلوسكسوني وبداية ظهوتها كانر في مجال التحكيم الدولي، حيث منعر الدول من ا تخاذ موقف تنااقض موقاف

لها
(3)

لا أ نها وجدت سبيلها ا لى احكام القضاء في العلاقات بين الافراد في محاكم ال ولايات المتحدة الامريكية، ا 
(4)

فتوجد الكثير من ال حكام التي بنير عالى  

الدولي، ومنهاا تم هذه القاعدة في سبيل تحقيق المساواة بين أ طراف النزاع. وهذه القاعدة  دخلر ا لى النوام القانوني اللاتيني من خالال التحكايم الترااتي 

الاعتماد عليها في الال الا جرائي 
 

بعدم قبول المستند ا لى حجية الشيء المقضي به من خلال الدفع
(5)

 . 

                                                           
 (1) LIU GUOQING, A COMPARATIVE STUDY OF THE DOCTRINE OF ESTOPPEL: 

A CIVILIAN CONTRACTARIAN APPROACH IN CHINA, 2010 Canberra L. Rev. 1 (2010, https://heinonline.org 

P1./ 

 (2) Jay A.Fainman  ,promissory  Estoppel and the Judicial Method, Harvard Law Review 

Vol. 97, No. 3 (Jan., 1984), pp. 678-718. 

 (3)Jay A.Fainman  ,promissory  Estoppel, pp. 678-718. 

 (4)T.leighe Anenson. From Theory to Practice: Analyzing Equitable Estoppel Under a Pluralistic Model of Law.p3. 

، ماية القوق والعلوم 02اللد مجاجي سعاد، ال س توبيل أ و ما يعرف بمبدأ  عدم التناقض ا ضراتاً بالغير، اللة ال كاديمية للبحوث القانونية والس ياية، العدد الثالث، (5) 

 . 572الس ياس ية،جامعة عتت ثليجي بالاغواط، ص
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أ ما من ناحية المعنى فأ ن تعريفها تختلف حسب الال التي تس تمدم فيه هذه القاعدة، ففي القانون الدولي تكاون مفهاوم القاعادة أ ن تحارم 

على دولة ان تدافع عن موقف حالي يتعاتض مع موقف سابق
(1)

ثبات عكس مسالك ساابق للشا  . أ ما في النطاق الا جرائي تعني  عدم جواز ا 
(2)

. ومماا 

له حجة عليهتأ ينا أ ن هذه القاعدة من الممكن ال خذ به في جميع مجالات القانون  ل نها تغلق دون الش   باب الرجوع في ما قال أ و فعل، وتجعل من قو
(3)
. 

أ و بتصرفاته أ و بمسلكه أ و بالموهر اذاي أ عطاه لاالة واقعياة، باأ ن يتمسا   أ ي أ ن قاعدة الا غلاق يتعلق بالامتناع الواقع على عاتق شخ ، اذاي بتصريحاته

أ مام القضاء بموقف مخالف للموقف السابق اذاي ظهر به، واذاي أ دى بش   أ خر ا لى تعديل مواقفه بما يضره
(4)

.ومان هناا يتباين لناا أ ن قواعاد الا غالاق 

س تمدامها، فلدينا قاعدة الا غلاق بالقو  ل والتي تمنع على الش   تناقض ما وادت مناه مان قاول ساابق، وله وجاه ال خار واذاي يسامى تتنوع بتنوع وجه ا 

الا غلاق بالوعد حيث تعني منع الش   من نقض ما وعد به سابقاً 
(5)

 . والا غلاق بالفعل أ و السلوك، أ ي منع الش   من تناقض سلوكه السابق.

 

 

 المطلب الثاني

 أ نواع قواعد الا غلاق

 الا غلاق الكمي على أ نواع كثيرة أ همها:تأ تي قاعدة 

الشئ المقضي به أ و القضية المفصول فيها بحكم الاغلاق بالكم أ و  - 1 
(6)

، حيث أ ن قرات قضائي حول نزاع معين يكون له قوة الشيء المقضي فيه ولايمكن 

ذا تم عقد قرض بين شخصين  وكانر ساعر الفائادة أ عالاه مان الاد القاانوني، وبقارات قضاائي تم ل ي من الطرفين الا حتراج بحق يخالف هذا القرات، فمثلًا ا 

 ه من الفائدة.تخفيض الفائدة ا لى الد القانوني، لا يمكن للدائن بعد ودوت هذا القرات أ ن يطالب بفسخ العقد لكون المدين لم يلتزم بالد المتفق علي

  من س ند مكتوب يصدت فيه عن بيانات لن يكون له بعاد ذلك أ ن ينكرهاا أ و ينفاي وهو ينشأ  بحكم ما ينومه الش :  الاغلاق بالس ند أ و الكتابة - 2

عنها ما ووفها به أ و يكذبه
(7)

 . 

تفاق شفوي أ و تحريري - 3 .الاغلاق بالوعد:وهذا يقوم على وعد  أ و ا 
(8)
من ذلك ما يترتب على عقد الايجاات مان حرماان المسا تأ جر ان ينكار ماا كان  

من انكات ان المودع كان يمالك الاق في ال شا ياء المودعاة عنادما  لصاحب المؤجر من حق الملكية فيما اجر عند ابرام العقد. وكذا قبول الوديع للوديعة يمنعه

أ ودعها
(9)
. 

عنه الش   من سلوك أ و عمل يراد به حمل الغير على اتيان شئ أ و الامتناع عنه، ثم تصرف هذا الغاير بنااء ينشأ  بحكم ما يصدت : اغلاق بالسلوك - 4

وفي هذه الال يمنع الش   ال ول من انكات سلوكه أ و عمله ولو اعتقد بسلامته عندما ودت  .على ما تأ ى من هذا السلوك واس تهدافه للمضرة بجراء ذلك

عنه
(10)

 . 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 8، ص2016ابعة العدد الثالث، د.هادي نعيم المالكي، قاعدة الا غلاق في القانون الدولي، بحث منشوت في مجلة تسالة القوق، ماية القانون، جامعة الكربلاء، الس نة الس(1) 

.147ص ،1986مصر، -د.جتل مرسي بدت، النيابة في التصرفات القانونية، دات النهضة العربية،قاهرة   (2) 

257, ص 1980، بيروت : مكتبة لبنان, 3حاتث سليمان الفاتوقي. المعجم القانوني, ط   (3) 

 .796،ص2003لبنان، -د.حفيوة س يد الداد، العقود المبرمة بين الدول وال شماص ال جنبية، منشوتات اللبي القوقية، بيروت(4) 

 (5) Daniel A.Farber,Johan H.Matheson, Beyond promissory Estoppel: Contract Law and the Invisible Hand shakes,The Universtey 

of Chicago Law Review,October 1985. 

(6) LIU GUOQING, A COMPARATIVE STUDY OF THE DOCTRINE OF ESTOPPEL: 

A CIVILIAN CONTRACTARIAN APPROACH IN CHINA, 2010 Canberra L. Rev. 1 (2010, https://heinonline.org 

P .3  

.258حاتث سليمان الفاتوقي، مصدت سابق، ص   (7) 

 (8) Daniel A.Farber,Johan H.Matheson,last sorce. 

.258حاتث سليمان الفاتوقي، المصدت ذاته، ص  (9) 

.285حاتث سليمان الفاتوقي، مصدت سابق، ص    (10) 
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 المطلب الثالث             

 المبرتات القانونية  لل خذ بقاعدة الا غلاق الكمي في نطاق العقد
عاديل العقاد مبدأ  سلطان الا تادة لا يقتصر على مرحلة تكوين العقد فقط بل يتعداه ا لى مرحلة تعديله، حيث في ظل النوام القانوني العراقي لا يمكن ت أ ن 

لا بناء على ن  في القانون  او بالتراي ا 
(1)

، أ ي أ ن لا تادة المتعاقدين الدوت الاساسي في تعديل العقد، فا ذن لكل سلوك يأ تي به أ ي من المتعاقدين أ ثار في 

ذن نسا تطيع مان تنفيذ العقد أ و تعديل قوته الملزمه، وبما ا ن قاعدة الا غلاق الكمي تعمل على قطع الطريق أ مام المتعاقاد اذاي ينااقض سالوكه الساابق، فاا  

 خلال ذلك بيان أ هم المبرتات لل خذ بهذه القاعدة في نطاق العقد، منها:

تادة المتعاقدين على حد سواء، ذلك لن أ ساس هذه القاعادة هاو  حسان النيا أ ولًا:  ة، ا ن هذه القاعدة تجد أ ساسها القانوني في كلا من نصوص القانون وا 

وقفه يوافق حسن النية في تنفيذ التزاماات العقدياة، ذاا يعاد ال خاذ بهاذه القاعادة مان  ايم حيث أ ن قطع الطريق أ مام المتعاقد أ ن يناقض نفسه ويعدل م

الالتزام بالنصوص القانونية، وذلك ل ن تنفيذ العقد بما تتفق مع ما يوجبه حسن النية قاعادة أ مارة في القاانون المادني العاراقي
(2)

،  هاذا مان ةاة ومان ةاة 

تعاقدين بحيث أ نه عباتة عن منع المتعاقد اذاي يسلك سالوكاً معينااً مان تنااقض سالوكه اذاي أ تتاح له الطارف المقابال، أ خرى  أ نها قاعدة تنبع من تضا الم 

 فا ذن نجد حول هذا السلوك موافقة متبادلة، ولو ضمنية، بين واحب السلوك والطرف المقابل. 

ت القانون في القانون المدني العاراقي وهاذا ماا يبادو أ ناه وسا يلة ليحال مشاكلة الانق  في وأ يضاً وجدنا أ ن  النوام القانوني العراقي اعتمد  تعدد مصاد ثانياً:

س تعاب مصادت القانون مكانية واسعة لا س تقاء ال حكام من المصادت المختلفة للقانون ومن هنا قد يبدو ل ول وهلة ا  في القانون المادني  التشريع ويمنح القاي  ا 

لا أ نناا العراقي لجميع القواعد الفقهية والم  نتفاء أ ي مبرت قانوني لل خذ بقاعدة مثل قاعدة ا غلاق الكمي. وعلى الرغم من تفهمنا لهذا التصوت ا  باديء القانونية، وا 

ديء د فوفاق مباالا نوافقه ل ننا نجد أ ن مبدأ  العام في تعددية المصادت هي في حال غياب ن  تشريعي على القاي  الاكم وفقااً للقواعاد العرفياة، فاا ن لم يجا

ن لم يجد فوفق قواعد العدلة، وللقاي  أ ن يسترشد بالاحكام التي اقرھا القضاء والفقاه في الابلاد الاخارى الاتي تت قااتب قوانينااا ماع الشريعة الا سلامية، وا 

القوانين العراقية
(3)

لا الل ذا حاكم ، وبمأ نه لا توجد ن  تشريعي يقرت ال خذ بقاعدة الا غلاق الكمي فلا يكون في هذه الالة ا  جؤ ا لى المصاادت الا حتياطياة، وا 

للقضااء الرجاوع  القاي  بناء على المصادت الا حتياطية للتشريع يسمى قراته بالسوابق القضائية، أ ي أ ن الكم يتضمن حكتً ليس ثابتاً في ن  تشريعي يمكان

ليه مات واةهم مشكلة النق  في القانون، بل يجدون أ نفسهم امام سابقة قضائية يتمثل وةة نور قاي  معين حاول ماا وجاده مان العارف تحاكم موضاوع  ا 

أ ن الساوابق القضاائية  النزاع أ و ما تأ ه أ كثر ملائمة من القواعد الفقهية الواتدة في الشريعة الا سلامية لكم الموضاوع أ و ماا تأ ه أ كاثر عادالة لفاض الانزاع، أ ي

اتها ليس مصدتاَ الزامياً للمحاكم وليس حاتى للقااي  اذاي أ وادت الاكم، بحياث يجاوز له تتسم بنزعة شخصية للقاي  الموضوع، والسابقة القضائية في حد ذ

 المصاادت العدول عن تأ يه هذا أ و تبني تأ ي مخالف في قضية أ خرى، فا ذن بخلاف الاحكام التي يستند على نصوص التشريعية تتمييز ال حاكام المبنياة عالى

الا لزامية اللازمة لتوحيد القراتات الصادتة حتى في القضايا المتقاتبة من حيث الموضوع والطلبات، وهذا ما يأ خذنا  الا حتياطية بأ نها قابلة للتغيير، وتفتقر ا لى

ليه مات عرض ياؤدي ا لى توحياد الا حاكام  نزاع معاين عالى المحكماة ا لى مبرتنا الثاني لل خذ بقاعدة الا غلاق الكمي حيث أ ن وجود قاعدة ثابتة يتم الرجوع ا 

 لعلم الكافي للمتعاقدين حول مراكزهم القانونية. وتوفير ا

ستناداً ا لى ما تم عرضه نجد أ ن ال خذ بقاعدة الا غالاق الكماي في نطااق العقاد لايس فقاط له ماا يابرته بال هي خطاوة ضروتياة لتحقياق ا لعادالة فا ذن وا 

 .للمتعاقدين

 

 المطلب الرابع

 أ لية ال خذ بقاعدة الا غلاق الكمي
سا  الا غلاق يتعلق بالامتناع الواقع على عاتق شخ ، اذاي بتصريحاته أ و بتصرفاته أ و بمسلكه أ و بالموهار اذاي أ عطااه لاالة واقعياة، باأ ن يتم بما أ ن قاعدة 

أ مام القضاء بموقف مخالف للموقف السابق اذاي ظهر به
(4)

لية محددة يسهل ال خذ بها لتطبيق هذه القا عدة وتلك . فا ذن يشترط لعمل هذه القاعدة وجود ا 

 الا لية تتمثل في تحقق شروط معينة في الوضع القانوني اذاي يراد تطبيق قاعدة الا غلاق الكمي عليها ومنها:

ول تنااقض .وجود موقف أ و مسلك من أ حد المتعاقدين ويس تمر وجوده، ويقتنع المتعاقد ال خر بهذا الموقاف ويعتماد علياه، وبعاد ذلك يحااول المتعاقاد الا1

 ، بما يهدد ا لاق الضرت بالمتعاقد الثاني. وبناء على هذا الضرت أ و خطوتة وقوع الضرت.سلوكه السابق

                                                           
( من القانون المدني العراقي.146( من المادة )1الفقرة)   (1) 

( من القانون المدني العراقي.150المادة )   (2) 

( من القانون المدني العراقي.1المادة )   (3) 

.769د.حفيوة س يد الداد، مصدت سابق، ص   (4) 
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يجابياً دائماً، بال قاد يكاون الموقاف مجارد ساكوت، أ ي  عالى الارغم مان 2 يقافه  أ ن يكون موقفاً  ا  ان . لا يشترط في الموقف اذاي نريد ا 

بقاعدة الا غلاق الكمي نت طى هذا الاجز، ويكون الموقف السلبي ذات أ ثر ويحتسب  لسلبي لا يحتسب على الش  ، ولكن من خلال العملالموقف ا

تخااذ  على الش   ولكن بشرط أ ن يكون هذا الموقف السلبي ذات أ ثر بالنس بة للطرف المقابل، فعنادما يساكر الشا   في موقاف يسا تدعي عاادتًا ا 

ذا السكوت هل أ نه قبول أ و الرفض، ففي هذه الالة يتادخل قواعاد التفساير لتفساير موقف ا يجابي، يت طى هذا السكوت كونه حياد ا لى مرحلة تفسير ه

موقف هذا الش  ، ويعتمد المفسر على الغالب الشائع
(1)

ذا كان الغالب الشائع في مثل تلك الالات أ ن يعتبر سكوت الش   قبولًا فلا يس تطيع  ، أ ي ا 

عتبات سكوته موقف سلبي أ و تفض حتى.بعد أ ن يسكر عن موقف معين أ ن يرجع عن هذا الموقف و   يتمس  بحقه في ا 

كراه أ و نتيرة ا حتيال من المتعاقد المقابل3 . يجب أ ن يكون الموقف طوعياً، أ ي أ ن لا يكون المتعاقد قد تصرف هذا التصرف نتيرة ا 
(2)
. 

يجب أ ن يتعلق المسلك بموضوع من ولب العقد .4
(3)

لا أ ن هناك اموت قد يغفال عنهاا  لايس : أ ن الا نسان مهت حاول أ ن يكون حريصاً  على أ داء واجباته ا 

  يتعلاق لكونه غير مهتم بل لكون هذه ال موت من بديهات الياة، فلكي يتم العمل بقاعدة الا غلاق الكمي يجب أ ن يكون  الموقف اذاي ودت عن الشا 

لش   كحرة علياه ويترتاب عالى ذلك خلاق تاوتر للشا   مان بموضوع جوهري أ و ضروتي لتنفيذ العقد، وذلك لمنع أ خذ كل موقف يصدت عن هذا ا

 تصرفاته.

ضااء الضامني يجب أ ن لا يخالف المسلك اذاي نريد التمس  به في مواجه المتعاقد نصاً أ مراً: أ ن قاعدة الا غلاق الكمي تجد أ ساسها في حسان النياة والر  .5

اً أ مراً، فلا يمكن منع المتعاقد اذاي يتمس  ببطلان عقده بحرة أ نه قبل بهاذا العقاد أ و للمتعاقدين، ولكي يعتبر هذه المسلك ذات أ ثر يجب ان لا يخالف نص

 أ س تمر في تنفيذه.

عاقاد يجب أ ن يترب عن تناقض الموقف السابق الاق ضرت بالمتعاقد المقابل: في حال لم يترتب عن تناقض الموقاف الااق ضرت بمصالحة مشراوعة بالمت .6

 بقاعدة الا غلاق الكمي. ال خر فلا يمكن له التمس 

 

 

 

 المبحث الثاني 

ضفاء القوة الملزمة على العقد  قاعدة الا غلاق الكمي وأ ثرها في ا 
ن والشروط الخاواة ان مبدأ  القوة الملزمة للعقد ناتج عن مبدأ  سلطان الاتادة، وهو بذلك من الاثات المترتبة عن التعاقد فاذا نشأ  العقد صحيحا بكل الاتكا

كان التزامات واوبح من  الواجب تنفيذها ولا يمكن التنصل منها بالنس بة لجميع الاطراف، ولكن بما أ نه قد يس ترد بعد تكوين العقد أ ماوت لم ي به نتج عنه

تفاقهم المتبادل، كت أ جاز للقااي  التادخل لتعاديل العقاد ماتى تباين له تع  المتعاقادين في  سافبالس بان، فأ جاز المشرع للمتعاقدين بتعديل العقد بناءً على ا 

س تمدام حقهم في العقد. وأ حد الطرق التي يمكن تعديل القوة الملزمة للعقد به، هي طريقة تنفيذ العقاد، بحياث أ ن تنفياذ العقاد بطريقاة مع  يناة تخلاق عناد ا 

عتقاد بان هذه هي طبيعة الالتزام، كت يمكن أ ن يكمل أ حد المتعاقدين العقد بطريقاة تنفياذه، وما ن هناا لايمكان بعاد الشراوع بتنفياذ العقاد الطرف المقابل ا 

 ل التنفيذ.بطريقة معينة التراجع عنه، وهذا هو فحوى قاعدة الا غلاق الكمي، ولتوضيح ذلك يجب بيان تنفيذ البنود العقدية وخلق بنود جديدة من خلا

 

 

 المطلب ال ول

 تنفيذ بنود العقد
يتكون العقد بالتراي 
(4)

تفااق الطارفين بشاأ نها،  ، ويتكون التراي  من ال جزاء التي تم الا تفاق عليها بين المتعاقدين، فا ذن يتكون العقد من البنود الاتي تم ا 

العقد طبقاً لما يش تمل عليهوأ ول محطة في تنفيذ العقد هي تنفيذ 
5

بحياث يوجاد تنفيذ البنود العقدية، ولكن هناك فرق بين وياغة البند وكيفية تنفياذه،  ، أ ي

لا أ ن طريقة تنفيذه لا يتم الاتفاق بشأ نه، أ و قد يصعب تحديد كيفيا ة تنفياذه عالى وجاه التزامات عقدية على الرغم من تحديد الالتزام وزمان ومكان تنفيذه ا 

                                                           
( من القانون المدني العراقي.165المادة )  (1) 

. 10د.هادي نعيم المالكي، مصدت سابق، ص   (2) 

 (3) Neil Andrews, CONTRACT LAW ,Cambridge university prees,2015,p150. 

لى ا(4)  ضافة ا  ذا كان العقد عيناً يتطلب التسليم ا  لى التراي  توفر الشكل المطلوب قانونًا، أ ما ا  ضافة ا  ذا كان العقد الشكلياً فيتطلب ا  لتزام،  لتراي .ا  د.أ حمد شرف الدين، نورية الا 

 .67، ص2003الجزء ال ول، 

 ( من القانون المدني العراقي.150المادة ) (5)
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يصااله  لماكان عماله كل ياوم، الدقة بما يمنح ولاحية تحديد طريقة تنفيذه للطرف المقابل، مثلًا في عقد النقل أ تفق الراكب مع ساائق عالى ا 

عتقاد لدى الراكب بأ ن هذه الطريقة  هي الطريقة المتبعاة وسلك الناقل طريقاً معينة للووول ا لى مكان عمل الراكب، فتنفيذ هذا الالتزام بهذه الطريقة يخلق ا 

ذا قام السائق بتغيير طريقه في أ حد ال يام وكان من شأ ن هذا التغيير ا لاق ضرت  بالراكب، فللراكاب طلاب تنفياذ العقاد بالطريقاة الساابقة لتنفيذ العقد، فا 

 ا ستناداً ا لى قاعدة الا غلاق الكمي.

لا يوجد طريقة أ خرى في القانون المدني العراقي لا يقاف السائق من التزام الطريقة التي أ عتمدها قبلاً  ، دون الاجاة ا لى وقد يتبادت ا لى اذاهن سؤال حول، ا 

 كمي اللجوء ا لى قاعدة الا غلاق ال

دين الرجوع عنه ولا تعديله كت هو معلوم لدينا ا ن  مبدأ  القوة الملزمة للعقد تحكمه قاعدتان أ ساسيتان هت قاعدة"اذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز ل حد العاق

الا بمقتضى ن  في القانون أ و بالتراي "
(1 )

ماع ماا يوجباه حسان النياة"وقاعدة "يجب تنفيذ العقد طبقااً لماا اشا تمل علياه وبطريقاة تتفاق 
(2)

فوفاق هاذين  

ذا لم يلتزم المدين بتنفيذ العقد طبقاً لما أ ش تمل عليه أ و قام بتع تادته المنفردة أ و القاعدتين للمتعاقد حتية مصاله وحقوقه العقدية، وذلك في حالة ا  ديل العقد با 

ما بتن  جبات المدين ا  فيذ العقد عيناً أ و طلب تعويض عت ودت منه من ا خلال ببنود العقد، ولكن هل من حتى نفذ العقد بطريقة تخالف حسن النية، للدائن ا 

العقد طبقاً لما أ ش تمل  الممكن للراكب أ ن يلتجئ ا لى هذين القاعدتين في مثالنا السابق  بالتأ كد تكون الجواب بالنفي ل ن في مثالنا السابق قام السائق بتنفيذ

لتزامه الرئيس من العقد  يصال الراكب لمكان عمله، ولم يقم بتعديل العقد أ و حتى لم ينفذ العقد بطريقة تفتقر ا لى حسن النية، وماع ذلك عليه ونفذ ا  ا لا وهو ا 

ما لم يتم اللجاوء  يهدد تغير طريقة تنفيذه مصالح الراكب ويعرضه لخساتة معينة، فهنا لايكون أ مام الراكب أ ي وس يلة لطلب الا س تمرات على الطريقة السابقة 

وذاك لضاتن تاوفير  قاعدة الا غلاق الكمي. ذاا نجد أ ن ال خذ بقاعدة الا غلاق الكمي وس يلة فعالة ومنترة لمنع المتعاقد من تغيير طريقاة تنفياذه للعقاد، ا لى

 الحماية الكافية لمصالح المتعاقد ال خر.

  

 

 لمطلب الثانيا

 تكملة العقد من خلال تنفيذه
على ما وتد فيه من حقوق والتزامات نشأ ت عن اتفاق الا تادة المشتركة للمتعاقادين، بال يمتاد ليشامل كل ماا يعاد مان لايقتصر العقد من حيث الموضوع 

مس تلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الا لتزام
(3)

. ذاا عندما نفترض أ ن هناك عقداً صحيحاً قد تم بين أ طرافه، نعني بأ نه قد تم الا تفاق على 

هتلًا أ و حتى قد يكاون بسا المسائ بب عادم ل الجوهرية، ولكن هناك مسائل تفصيلية تحتاج تكملة العقد به سوى غفل المتعاقدين الا تفاق بشأ نها قصداً أ و ا 

يال العقاد ساد قدتة المتعاقدين لتغطية جميع تلك المسائل التفصيلية وقر التعاقد، لان هناك من تلك المسائل تس ترد عند تنفياذ العقاد، فتعاني فكارة تكم 

النق  في تنويم العقد الصحيح
(4)

، 

( من القانون المدني العرقي حددت مس تلزمات العقد وفق عوامل الخاتجية لتكميل العقد من القاانون والعارف 150وعلى الرغم من الفقرة الثانية من المادة )

لا أ ن الن  نفسه قد وتد هذه ا تفاق صريح أ و ضمني بين المتعاقدين لتكميل العقاد، والعدالة وكل ذلك وفق معيات طبيعة الا لتزام، ا  لعوامل في حالة غياب ا 

تفاق المتعاقدين على هذه العوامل لتكميل العقد، وذلك عندما أ وتد في الفقرة ال ولى من المادة ذاتها ا" يجاب تنفياذ العقاد بما معناه أ نه في الن  ينم تفضيل ا 

به حسن النية" أ ي أ ن لتنفيذ الرضائي والموافق للعقد دوت أ ساسي في تكميل العقد، بما معناه أ ن الطريقة الاتي طبقاً لما اش تمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوج 

عالى البناود العقدياة يسلكها المتعاقدين في تنفيذ العقد لها دوت في تكميل العقد وتكون تلك المواقف التي تأ تيها أ حد العاقدين في سبيل تنفيذ العقد تحتسب 

عتباتها   من المسائل التفصيلية، وأ ساس القانوني لهذه المواقف نجدها في قاعدة الا غلاق الكمي، حيث أ ن سلوك أ حد ال طراف طريقة معيناة يخلاق لدىبا 

لزامية كبنود العقد تماماً، وعندما يريد الطرف ال خر تناقض هذا التصراف للطارف ال   عتقاد بأ ن هذه الطريقة لديها قوة ا  حاتماء بقاعادة ول الا  الطرف المقابل ا 

ا الساعة المعينة الا غلاق الكمي لوقف تناقضه، ومثال ذلك في عقود التوتيد، قد يتفق الموتد مع تب عمل بتجهيز طلبية معينة له كل يوم، ولكنهم لم يحددو 

بطريقة تنفيذ هذه، وبان هذه السااعة المعيناة لتوتيد الطلبية، فتنفيذ الطلبية من قبل الموتد في ساعة معينة في ايام مكرتة تخلق لدى تب العمل الا عتقاد 

للحق ذلك ضرتاً برب  العمل، فلارب هي الساعة التي يتم تجهيز الطلبية فيها، فا ذا ودوف أ ن ةزت الموتد الطلبية في ساعة أ بكر من الساعات السابقة وا 

دد بالعقد فله كامل الرية في تجهيز الطلبية في أ ي ساعة يشاء، وذلك العمل أ عتبات ذلك كا خلال بالعقد، ولا يمكن للموتد التحجج بان ساعة التوتيد لم يح

                                                           
( من القانون المدني العراقي.146الفقرة الاولى من المادة )  (1) 

( من القانون المدني العراقي.150الفقرة الاولى من المادة )   (2) 

 (3)  ( من القانون المدني العراقي.150المادة )   

.40،ص2012لبنان، -ل ولى، منشوتات اللبي القوقية، بيروتخالد عبد حسين الديثي، تكميل العقد، الطبعة ا  (4) 
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تفااق عليهاا ساابقاً فيجاب  ل ن ا س تمراته في تنفيذ العقد في ساعة معينة خلق تصوت لدى تب العمل بأ ن لهذا الموقف قوة البناود الاتي تم الا 

 ما يوافق مضمون قاعدة الا غلاق الكمي.الا س تمرات على تنفيذ العقد بهذه الطريقة ولو جبراً على المدين وهذا 

الملزماة لمواقاف فا ذن لقاعدة الا غلاق الكمي دوت مهم وضروتي في تحقيق العدالة العقدية بين أ طرافها في مرحلة تنفيذ العقد وذلك من خلال ا ضافاء القاوة 

لزاميته وتصرف هو الاخر  على هذا ال ساس، فيكون محاولة الطرف ال ول لتناقض تصرفه ودت من أ حد اطراف العقد وأ عتمد عليه الطرف المقابل وأ من با 

لا العمل بقاعدة الا غلاق الكمي.  السابق بمثابة ا خلال بالتزام يجب تحمل مسؤوليته، ولايكون أ ساس هذا الق ا 

 

 

 

 المبحث الثالث

 قاعدة الا غلاق الكمي وأ ثرها في تجريد العقد من قوتها الملزمة
 نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز ل حد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى ن  في القانون أ و بالتراي . بما معناه أ نه لا يجاوزس بق وأ شرنا ا لى أ نه اذا 

نصياعاً لكم القانون، و  تفاق لاحق أ و ا  لا بناء على ا  ب أ ن نبين دوت لكن يجل حد العاقدين تعديل العقد أ و حتى تجريد العقد أ و أ حد بنوده من قوته الملزمة ا 

تفاق المتعاقدين أ و ن  القانون كوس يلة لتجريد العقد من قوته الملزمة.   قاعدة الا غلاق الكمي في كلا من ا 

 

 

 المطلب ال ول

تفاق المتعاقدين لتعديل العقد  ا 
ن كان منشأ ه الاتفاق بينهت، أ ي أ ن يكون الالتزام  الناشئ من العقد يعاادل  العقد شريعة المتعاقدين، يعني أ ن العقد بالنس بة ا لى عاقديه يعُد بمثابة قانون، وا 

في قوته الالتزام الناشئ من القانون، ولا يجوز للفرد أ ن يتحلل من مايهت.
1
خلاقية واقتصادية وتاتيخياة وحضااتية، وتقوم هذه القاعدة على أ سس فلسفية وأ   

ذا أ تاد أ ن يلُزم فلا يحول دون ذلك شيء، وهي تقوم ثا لا بما أ تاد وا  نياً على أ سااس احاترام فهيي تقوم أ ولًا على  مبدأ  سلطان الا تادة، أ ي أ ن الفرد لا يلُزم ا 

ذا كان العقد لا يقيد العاقد، برام العقاود وتشا يع فايهم الفاون وتنعادم الثقاة،  الوعد، كت تقوم على وجوب اس تقرات المعاملات، فا  فا ن الناس تنصرف عن ا 

اعدة العقد شريعة ذالك كان لا بد أ ن يكون للعقد قوة ملزمة بحيث لا يجوز ل حد المتعاقدين أ ن ينفرد بنقضه أ و تعديله، وتلك هي ال سس التي تقوم عليها ق

ذ يكون شريعة المت ناه المتعاقدين. وعلى هذا فا ن العقد ا  عاقدين، فا ن القانون قد أ تاد له ذلك ليصير العقد نوعااً مان النواام الخااص لمان عقادوه برضاانم، فا 

للنصوص القانونياة، ولكان  يتعين على المتعاقديْن أ ن يخضعا لما اشترعاه ك ضوعهت لما شرعه القانون، كت يتعين على القاي  تعاية تلك العقود وحتيتها كرعايته 

لغائاه مان خاعلى غرات القان لغائه بالطريقة التي سُن بها يمكن كذلك حل العقد بالوس يلة نفسها التي تم بها، أ ي باتفاق الطارفين. كات يمكان ا  مكان ا  لال ون وا 

عادة تنويم مسأ لة س بق تحديدها بالا   لغاء سابقه، أ و ال تفاق على ا  فاق. فا ذن لكل تا هتل العمل به أ و الا تفاق على ما يخالفه ولكن دون الن  صراحة على ا 

ذا كان الا تفاق صراحة فلا مجال لتأ ويال قصاد المتعاقادين،  ولكان المشاكلة موقف يصدت عن أ حد العاقدين أ و كلاهت دوت في تعديل القوة الملزمة للعقد، وا 

تجريدها من قوتها الملزماة. فماثلًا توهر في الالات التي يتفق الطرفين حول موضوع معين ويثوت الش  حول هل أ ن من شأ ن هذا الا تفاق تعديل العقد أ و 

مرة ويسكر الماؤجر  عندما يتفق المتعاقدان صراحة أ ن يكون دفع ايجات بالدينات العراقي، ولكن عند الدفع يقوم المس تاجر بالدفع بالدولات ال مريكي أ كثر من

رة بحرة أ ن الا تفاق كان بالدينات العراقي ولا يمكن للمسا تأ جر الدفاع عن ذلك، وبعد ا نخفاض قيمة الدولات ال مريكي عند الوفاء يمتنع المؤجر عن ا س تلام الا ج

عتبات سكوت المؤجر دليلًا على موافقته لتعديل البند اذاي حدد نوع العملة التي يتم دفع ال جرة  بها  بغير هذه العملة، فهنا هل من الممكن ا 

ذا تباين للقااي  للا جابة على السؤال يجب النور ا لى النية المشتركة للمتعاقدين، أ   ي هل أ ن المتعاقدين أ تادا من خلال تصرفهت هذا تعديل ناوع العمالة، فاا 

نيتهت، فيمكن مان غياب نية الطرفين حول هذا الموضع، فلا يمكن الا عتداد بالدفوعات السابقة، أ ما أ ذا أ ثات ش  حول النية المشتركة للمتعاقدين أ و تعاتض 

عدالة بين الطرفين، من حيث النور ا لى فكرة هل أ ن أ حد العاقدين ودت منه موقفاً معيناً وأ س تمر على هاذا الموقاف خلال قاعدة الا غلاق الكمي تحقيق ال

وقاف المتفاق مدة معينة، أ و هل تحقق الا س تمرات في هذا الموقف لمدة زمنية من شأ نها خلق قناعة لدى الطرف الثاني بأ ن هذا الموقف الجدياد يحال محال الم

ب النور ا لى هل أ ن من شأ ن تناقض هذا التغير ا لاق الضرت بالمتعاقد المقابل، وهل يتعلق الموقف بصالب العقاد أ و موضاوعاً جاوهريًا في عليه، وثانياً يج

س تمراته على هذا ا عتبات قيام المس تأ جر بالدفع بالعملة مختلفة وا  سا تمرات لموقف، العقد، ففي حال تحقق كل هذه ال موت، يمكن ومن خلال قاعدة الا غلاق ا  وا 

                                                           
1- Neil Andrews, contract law, cambridge university press, 2015, p110. 
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تفاق بين الطرفين لتعاديل البناد المتعلاق بناوع العمالة، وبالتاالي مناع الماؤجر مان  سكوت المؤجر على موقف المس تأ جر دليلًا على وجود ا 

 المطالبة بدفع بغير العملة الالية.

 

 

 المطلب الثاني    

 تعديل العقد بناء على ن  القانون    
لتعديل العقد هي بقرات قضائي، فبعد أ ن يتم عرض نزاع على المحكمة سوى تعلق بوجود شرط تعسفي في عقد الا ذعاانالطريقة الثانية 

(1)
أ و تعلاق بحادوث  

ظرف طاتيء أ دت ا لى ا خلال التوازن بين الالتزامات العقدية
(2)

تجاع التوازن للعلاقة  ، فيجب على القاي  التدخل لتعديل الا لتزامات العقدية في سبيل ا 

لتزامات جديادة في العقاد أ و تجرياد الالاتزام الساابق مان قوتهاا الم حاالة العقدية، ويتم ذلك من خلال قرات قضائي، ومن شأ ن هذا القرات أ ما خلق ا  لزماة وا 

لح الطارفين أ ن يحااول الشرط الجديد محله، فمثلًا لو تحققر ظرف طاتيء وأ وبحر تنفيذ التزامات العقدية مرهقاً للمدين، للقاي  بعاد الموازناة باين مصاا

لتزامات المادين، أ و زيادة التزاماات الدائان نقاص ا  تعديل العقد، سواء من خلال ا 
(3)

، أ و قاد يختاات القااي  وقاف تنفياذ العقاد مادة معيناة ا لى أ ن يازول 

الوروف الا س تثنائية التي أ دت ا لى ضروتة تعديل العقد
(4)

لزماة، فالا يجاوز للطارف اذاي طلاب تعاديل . فالقرات هنا يتجرد اللالتزام السابق من قوتهاا الم

ذا توقف العقد لمدة من الزمن بأ ن يرجع وين فذ التزاماته، وبعاد العقد أ ن يناقض نفسه ويغير موقفه ويطلب حقاً يناقض القرات القضائي، كت لا يجوز للمدين ا 

يقافه بقرات قضائي، فلا يسمع منه ولا يسمح  يقاف العقد هي لمساندة المدين ذلك يمتنع عن ذلك بحرة أ ن العقد تم ا  له بتناقض موقفه وذلك ل ن الكمة من ا 

ريد القرات من في الوروف الا س تثنائية التي واةته، فعندما يسلك المدين موقفاً يوحي للدائن عدم تأ ثر المدين بهذه الوروف يكون من شأ ن تصرفه هذا  تج

 قوتها الملزمة.

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 لعدة نتائج منها:وفي الختام توولنا  -

لا أ نها قاعدة تلائم النوام القاانوني ال .1 لاتياني أ يضااً لكونهاا ا ن قاعدة الا غلاق الكمي على الرغم من أ نها قاعدة خلقر في النوام القانوني ال نجلوسكسوني ا 

س تقرات ال وضاع القانونية ومنع المتعاقد من تناقض نفسه وخلق جو من توتر وعدم   افس تقرات في العلاقة العقدية.تهدف ا لى ا 

 لمتعاقد المقابل.ا ن ال خذ بقاعدة الا غلاق الكمي لا يعني تقيد المتعاقد كاملة بل يعني عدم الستح له بتغير سلوكة بطريقة يترتب عليه ا لاق الضرت با .2

 ة منه لتجريد البنود العقدية من قوتها الملزمة.. لا يقتصر العمل بهذه القاعدة لا ضفاء القوة الملزمة للعقد فقط بل من المكن الا س تفاد3

تي ياتم العمال بهاا .تدخل العمل بهذه القاعدة ضمن السلطة التقديرية للقاي  لكونها قاعدة فقهية، لهذا يكون للقضاء حرية واسعة في ال خذ بها أ و المدى ال4

 وحتى تحديد الالات التي من الممكن ال خذ بهذه القاعدة فيها.

 

 ضوء هذه النتائج نقترح: وعلى - 

خالال الا عاتماد عالى أ ن يأ خذ القضاء المدني في العراق العمل بقاعدة الا غلاق الكمي بنور الا عتبات ويعمل بها في ال ماكن التي لا يمكان تحقياق العادالة مان 

  .بصوتة أ كبر القانون فقط وذلك في سبيل ا ضفاء الا س تقرات أ كثر للعلاقة العقدية، وتقوية القوة الملزمة للعقد

 

 

                                                           
من القانون المدني العراقي. 167المادة   (1) 

. من القانون المدني العراقي 146المادة   (2) 

براهيم، نورية الوروف الطاتئة وأ ثرها على أ حكام القضائية، بحث منشوت في مجلة الشريعة والقانون ماية ا (3) لقانون جامعة الا ماتات العربية، العدد د.ياسر باسم ذنون، تؤى خليل ا 

 .192، ص2014السابع والخمسون، الس نة الثامنة والعشرون، 

.344، ص1956القاهرة،  د.سليمان مرقس، نورية العقد، بدون طبعة،   (4) 
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